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  - ملخص

المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة القضائية الدولية الدائمة التي تختتص   

بمحاكمة الأشخاص الطبيعتي  ققتط البتالس  ستث الةامنتة عشتر كاملتة و ت          

ارتكاب إحدى الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي بأكمله، و هذه الجرائم 

، متتع عتتدم ااعتتتداد  واردة علتتس ستتبيل الحصتتر  ضتتمث النستتام الأساستتي للمحكمتتة    

بالصتتفة الرةيتتة للشتتخص المتتتهم كمتتا ا  كتتث ات اتتوب الحصتتا ات المرتبطتتة       

بهتتذه الصتتفة دوت متابعتتة هتتذا الشتتخص امتتام المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة، علمتتا ات  

المسؤولية الجنائية لهذا الشخص تمتنتع   حتاات معينتة متذكورة    تص المتواد       

 لمحكمة.مث النسام الأساسي ل 33إلى  31
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Abstract  -  
 
 
 The International Criminal Court (ICC) is the permanent 

international judicial body that is competent to try only natural 
persons aged 18 at the time of the commission of one of the grave 
crimes of concern to the entire international community, The 
immunities in this capacity cannot preclude the prosecution of this 
person before the International Criminal Court. In certain cases, the 
criminal responsibility of that person is withheld from the provisions 
of articles 31 to 33 of the Statute of the Court. 

Key words: 
 The international criminal court ,the competent  personal, 

controls, Contraindications  to individual criminal responsibility,a 
personnes. 

  

  مقدمة- .1

لقد ساد اعتقاد   ظل القا وت الدولي التقليدي مفاده ات الدولة هي 

الشخص الوحيد   القا وت الدولي، و بالتالي هي المخاطبة الوحيدة بأحكامه و 

 واعده، و  د ظل هذا ااعتقاد سائدا إلى ات تم ااعتراف بحقوق الأقراد   

علات العالمي لحقوق الإ سات العديد مث المواثيق و ااتفا يات الدولية ابرزها الإ

، و  د استتبع منح هؤاء الأقراد بموجب القا وت الدولي املهم 1948لعام 

التزامات، و التي ينتج عنها إمكا ية مقاضاتهم امام القضاء الجنائي الدولي   

حالة ارتكابهم اي ا تهاك جسيم لقواعد القا وت الدولي الإ سا ي و  واعد 

قوق الإ سات ، بمعنس اخر تطبيق قكرة المسؤولية الجنائية القا وت الدولي لح

 الفردية .

و تقوم المسؤولية الجنائية الفردية   حق كل شخص يرتكب جر ة دولية 

خطيرة، سواء كات رئيسا لدولة او مث كبار موظفيها، او كات  ائدا عسكريا او 

او بصفته جنديا صسيرا، و ذلك سواء ارتكب الجر ة بصفته قاعلا اصليا 

مساهما قيها بالإعداد او التحريض او ااشتراك او المساعدة، مع عدم ااعتداد 

بالصفة الرةية لهذا الشخص و ا باامتيازات و الحصا ات المرتبطة بهذه 

الصفة، و  د استقر القا وت الدولي الجنائي علس جواز تمسك هؤاء الأقراد 

تكابهم لجرائم دولية خطيرة متس تواقرت با تفاء مسؤوليتهم الجنائية   حالة ار
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بعض الشروط و الأوضاع القا و ية الخاصة او بما يعرف بحاات ا تفاء المسؤولية 

 الجنائية الدولية.

 رغب مث خلاب هذه الدراسة اقيق مجموعة مث الأهداف  اهداف الدراسة:

 تتمةل  :

الجرائم الدولية اديد الضوابط المتعلقة بالشخص المسؤوب عث ارتكاب  -

 و التي ايل ااختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

اديد الضوابط المتعلقة بعدم تواقر ما ع مث موا ع المسؤولية الجنائية  -

 الدولية.

اديد الموا ع الناتجة عث ا عدام الوعي و الموا ع الناتجة عث ا عدام  -

 ااختيار.

 اديد المقصود بأسباب الإباحة. -

 ج المعتمد   الدراسة:المنه

اعتمد ا   دراسة هذا الموضوع علس المنهج الوصفي التحليلي لأ نا  منا  

بوصف و اليل ضوابط ممارسة ااختصاص الشخصي مث طرف المحكمة 

 .الجنائية الدولية

 إشكالية الدراسة:

قيما تتمةل الضوابط التي اكم ا عقاد ااختصاص الشخصي للمحكمة 

ية؟و تتفرع عث هذه الإشكالية مجموعة مث التساؤات  وردها الجنائية الدول

 قيما يلي:

ما هي الضوابط المتعلقة بالأشخاص المسؤول  عث ارتكاب الجرائم  -

 الدولية لكي ينعقد ااختصاص للمحكمة الجنائية الدولية؟

مث هو الشخص المسؤوب امام المحكمة الجنائية الدولية هل هو الشخص  -

 لمعنوي؟الطبيعي ام ا

ما هو السث الذي حددته المحكمة الجنائية الدولية  للشخص حتس يكوت  -

 مسؤوا  امامها مسؤولية جنائية ؟

هل اعتدت المحكمة الجنائية الدولية بالصفة الرةية للشخص المسؤوب  -

 كما ع للمساءلة؟

 قيما تتمةل موا ع المسؤولية الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية؟ -
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عنصريث المتكو ة مث للإجابة علس كل هذه التساؤات ا ترحنا الخطة 

الضوابط المتعلقة بالشخص المسؤوب عث ارتكاب الجر ة اساسي ، اولهما 

الضوابط المتعلقة بعدم توقر ما ع مث موا ع المسؤولية ، و ثا يهما الدولية

 .الجنائية

 ة الدوليةالضوابط المتعلقة بالشخص المسؤوب عث ارتكاب الجر -.2

إت المسؤولية الجنائية الفردية تتقرر   مواجهة الأشخاص الطبيعي  دوت 

ااعتباري  البالس  مث العمر سث الةامنة عشر كاملة مع تقرير مبدا هام ، و 

هو عدم ااعتداد بالصفة الرةية لمرتكبي إحدى الجرائم الدولية الداخلة ضمث 

الجنائية الدولية  و ا بالحصا ات المرتبطة ااختصاص الموضوعي للمحكمة 

 بهذه الصفة، و قيما يلي سوف  تعرض لهذه الشروط تبعا.

 الشخص المسؤوب هو شخص طبيعي وليس اعتباري -.1.2

تتقرر المسؤولية الدولية الجنائية   مواجهة الشخص الطبيعي لأ ه هو   

الذي يرتكب الجر ة، قلا يوجد قاعل اعتباري لأت القا وت الدولي الجنائي 

يؤكد علس اهمية الركث المعنوي المتمةل   العمل والإرادة لقيام الجر ة 

ساسي للمحكمة مث النسام الأ 25/01الدولية ومساءلة مرتكبيها، قالمادة 

يكوت للمحكمة اختصاص علس الأشخاص » الجنائية الدولية تنص علس ا ه:  

الطبيعي ، وات الشخص الذي يرتكب جر ة تدخل   اختصاص المحكمة يكوت 

)ا سر  «مسؤوا عنها بصفته الفردية و عرضة للعقاب وققا لهذا النسام الأساسي

 . مث النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 25/1،2 ص المادة 

 و لكث ا ينبسي ات  فهم مث هذه القاعدة ات الشخص ااعتباري غير مسوؤب

 ا و ا ،قالشخص ااعتباري الداخلي يحكمه القا وت الداخلي الذي يحدد مدى 

و ابعاد مسؤوليته القا و ية، كما ات الشخص ااعتباري الدولي الذي هو اساسا 

الدولة و المنسمات الدولية اكم مسؤوليته القا و ية  واعد القا وت الدولي، 

حكمة بأت احكام هذا النسام ا مث النسام الأساسي للم 25/4حيث  ررت المادة 

تؤثر علس المسؤولية الدولية للدوب بموجب القا وت الدولي ، و هي مسؤولية 

)العنا ي،   ا و ية مماثلة للمسؤولية  المد ية للدوب بموجب القا وت الداخلي

 .                                                                (153، صفحة 2006
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مث النسام الأساسي للمحكمة الجنائية  25وبموجب الفقرة الةالةة مث المادة  

الدولية قإت الشخص يسأب جنائيا ويكوت عرضة للعقاب   حالة إتيا ه احد 

 الأقعاب التالية:

تراك مع شخص آخر او عث طريق ارتكابه جر ة سواء بصفته او بااش -

 شخص آخر بسض النسر عث كوت الأخير مسؤوا او غير مسؤوا جنائيا.

 الأمر والإغراء او الحث علس ارتكاب جر ة و ع  بالفعل او شرع قيها.-

تقديم العوت او التحريض او المساعدة بأي شكل آخر لسرض تسيير ارتكاب -

 ا   ذلك توقير وسائل ارتكابها.هذه الجر ة او الشروع   ارتكابها بم

المساهمة بأية طريقة اخرى    يام جماعة مث الأشخاص يعملوت بقصد  -

مشترك ارتكاب الجر ة او الشروع قيها علس ات تكوت هذه المساهمة متعمدة، وات 

تقوم إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي، والسرض الإجرامي عند الجماعة، إذا 

دخل   اختصاص كات هذا النشاط او السرض منطويا علس ارتكاب جر ة ت

 المحكمة، او مع العلم بنية ارتكاب الجر ة لدى هذه الجماعة. 

ارتكاب جر ة الإبادة الجماعية او التحريض المباشر العلني علس  -

 ارتكابها.

الشروع   ارتكاب الجر ة عث طريق اتخاذ إجراء يبدا به تنفيذ الجر ة  -

تتصل بنوايا الشخص، ومع  بخطوة ملموسة، ولكث لم تقع الجر ة لسروف ا

ذلك قالشخص الذي يكف عث بذب اي جهد ارتكاب الجر ة او يحوب بوسيلة 

اخرى دوت اتمام الجر ة ا يكوت عرضة للعقاب بموجب هذا النسام الأساسي 

علس الشروع   ارتكاب الجر ة إذا هو تخلي تماما وبمحض إرادته عث السرض 

 .(186، صفحة 2008)الشكري،  الإجرامي

إذت ما  كث استنتاجه هو ات القا وت الدولي ا ر مبدا المسؤولية الجنائية 

للفرد ذات الطبيعة الدولية ولم يقر بمسؤولية الدولة عث تلك الجرائم حتس ولو 

 .                         (20، صفحة 2016/2015)عمراوي،  كات يعمل هذا الفرد لحساب الدولة

و د تم تقرير مبدا المسؤولية الجنائية للفرد واستبعاد المسؤولية الجنائية 

للدولة وغيرها مث الهيئات الأخرى   العديد مث الوثائق الدولية، حيث اكدت 

مث معاهدة قرساي المتعلقة بمحاكمة الإمبراطور  227علس هذا المبدا المادة 

الألما ي )غليوم الةا ي( عث كل الجرائم المرتكبة   الما يا، والتزام الحكومة 
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، 228بتسليم المطلوب  لمحاكم الحلفاء مث اجل مقاضاتهم وهذا طبقا للمواد 

، ولهذا (376-377، الصفحات 2015، )مناب مث معاهدة قرساي 230و 229

تعتبر معادة قرساي اوب الصكوك الدولية التي  ررت بشكل صريح وواضح 

 المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعي  الذيث تنسب إليهم الجرائم الدولية

 .                                        (176، صفحة 2011)رجب، 

و د تكرس مبدا المسؤولية الدولية الجنائية للأقراد الطبيعي  مث خلاب   

المحكمة » ص المادة السادسة مث ميةاق محكمة  ورمبورغ حيث جاء قيها ات:

تختص بمحاكمة وعقاب كل الأشخاص الذيث ارتكبوا بصفتهم الشخصية او 

منسمة تعمل لحساب دوب المحور قعلا يدخل    طاق إحدى بوصفهم اعضاء   

 .                                                                                                    (72، صفحة 2013)علواش،  «الجرائم التالية

والجدير بالذكر ات  ص المادة الخامسة مث النسام الأساسي لمحكمة  

طوكيو جاء مشابها لنص المادة السادسة مث النسام الأساسي لمحكمة  ورمبورغ، 

إذ تضمن  المادة الخامسة  إعطاء الصلاحية لمحكمة طوكيو لمحاكمة ومعا بة 

المادة بصفتهم الأشخاص الطبيعي  الذي يرتكبوت الجرائم الواردة   ذات 

الشخصية ققط، قهات  المحكمت  ساهمتا بشكل واضح    يام منسومة 

القا وت الدولي، بتكريسها لهذا المبدا وهو مبدا مقتبس مث المبادئ العامة   

               .                      (621، صفحة 2014)العمري،  القا وت الجنائي الوطني

اما المحاكم الجنائية الخاصة المتمةلة   محكمة يوغسلاقيا السابقة  

وروا دا، ققد  ررت كذلك مسؤولية الأشخاص الطبيعي  عث ا تراف الجرائم 

 الدولية                                                             

 

النسام   الخطيرة مث خلاب  ص المادت  السادسة والخامسة مث 

  الأساسي  للمحكمت .

 :بلوغ سث مع  وهو ثما ي عشر سنة كاملة- .2.2

يقر القا وت الدولي الجنائي بأت الأهلية الجنائية للأقراد ا تكتمل إا ببلوغ  

الشخص سث الةامنة عشر كاملة، وترجع العلة   ذلك إلى مناط المسؤولية 

الجنائية الذي يتمةل   الوعي والإدراك، بمعنس  درة الشخص علس قهم حقيقة 
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، صفحة 2009)بشارة،  لأقعاباقعاله، وتمييز ما هو مباح عث ما هو محسور مث ا

227)                                                         . 

) اتفا ية حقوق الطفل،  و د اشارت المادة الأولى مث اتفا ية حقوق الطفل  

، 1989 وقمبر  20المؤرخ    44/25صدرت بموجب  رار الجمعية العامة ر م 

، ووققا لنص المادة الأولى منها قإ ه يعني 1990سبتمبر  20تاريخ بدء النفاذ   

الطفل كل إ سات لم يتجاوز الةامنة عشرة، ما لم يبلغ سث الرشد  بل ذلك 

والمادة الةا ية مث اتفا ية منسمة العمل الدولية لعام  بموجب القا وت المنطبق(

)اتفا ية  إلى ات المقصود بالطفل: "هو إ سات لم يتجاوز سث الةامنة عشر" 1999

بشأت حسر سوء اشكاب عمل الأطفاب والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 

، 1999جوات  17اعتمدت مث طرف المؤتمر العام لمنسمة العمل الدولية    1999

 ..(2000 وقمبر  19وبدء  فاذها   

ولما كات القا وت الدولي العام بصفة كاملة، والقا وت الدولي الإ سا ي   

بصفة خاصة يستهدقات   الأساس حماية الأطفاب، قإت مسألة اديد الحد 

الفاصل ب  الطفولة والبلوغ تعتبر مث المسائل المهمة والضرورية لإمكا ية إ رار 

الأمر اكةر اهمية عند المساءلة علس ارتكاب وتطبيق هذه الحماية، ويصبح هذا 

الجرائم الدولية، لأ ه كلما زاد الحد الأد س لسث المسؤولية، كلما امكث حماية 

عدد اكبر مث الأطفاب، وبالتالي قإت اديد الحد الفاصل ب  الطفولة والبلوغ 

 .(622، صفحة 2014)العمري،  امر يختلف مث ثقاقة إلى اخرى

و د استعمل  بعض التشريعات الوطنية لفظ الحدث بدا مث لفظ الطفل،  

وكلها تعني صسير السث،ومث ب  هذه التشريعات  ذكر القا وت الجزائري 

مث  ا وت العقوبات  49الذي لم يعرف صسير السث او الحدث واكتفس   المادة 

برقع العقوبة عث القاصر او بتحديد المفهوم العام للمسؤولية الجنائية علس 

ا عقوبة علس القاصر الذي لم يكمل الةالةة عشر إا بتدابير » النحو التالي:

الحماية او التربية، ومع ذلك قإ ه   مواد المخالفات ا يكوت إا محلا للتوبيخ، 

إما لتدابير الحماية او التربية او  18إلى  13بلغ سث مث ويخضع القاصر الذي 

 .(622، صفحة 2002)سليمات،  «لعقوبات مخففة

وترجع العلة   اعتبار صسر السث ما ع مث موا ع المسؤولية الجنائية إلى ات 

 وام المسؤولية الجنائية يتمةل   الوعي والإدراك، والوعي هو  درة الشخص علس 
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، 2009)بشارة،  قهم حقيقة اقعاله وتمييز ما هو مباح وما هو محسور   الأشياء

 .(227صفحة 

وتجدر الإشارة إلى ات النسام الأساسي لمحكمة يوغسلاقيا السابقة ورو دا   

جاء خاليا مث بيات سث الشخص الطبيعي الذي تختص المحكمتات بمحاكمته 

او تعفيه مث المسؤولية، إا ات  ضاء هاتات المحكمتات استقر علس ات سث الصسير 

مخففة مث العقاب استنادا إلى مث المتهم   د يأخذ   ااعتبار كسروف 

                               .                          (880، صفحة 2011)رجب،  المبادئ العامة للقا وت المقبولة   جميع الدوب

اما النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ققد اعتبر صسر السث ما ع 

ا يكوت » منه علس ات: 26مث موا ع المسؤولية الجنائية الدولية، حيث  ص  المادة 

عاما و   ارتكاب الجر ة  18للمحكمة اختصاص علس اي شخص يقل عمره عث 

                   «.                                المنسوبة إليه

وكات موضوع مسؤولية الحدث  د اثار  قاشا ب  الوقود الدبلوماسية     

مؤتمر روما حوب المسؤولية الجنائية، حيث ات المشروع النهائي للنسام الأساسي 

 للمحكمة الجنائية الدولية  ص علس ا تراح :       

نة يجب ات تنسر س 18و 16اا تراح الأوب: يرى بأت الأشخاص ما ب   

المحكمة الجنائية الدولية   مدى  ضجهم لتقرير المسؤولية الجنائية بموجب 

 النسام الأساسي للمحكمة.

اما اا تراح الةا ي: قينص علس مسؤولية الأشخاص الذيث تتراوح اعمارهم  

، ولكث عقابهم ومحاكمتهم سوف تخضع لإجراءات خاصة يجب 18و 13ما ب  

 . (228، صفحة 2009)بشارة،  لنسام الأساسي للمحكمةاديدها بموجب ا

 18إت عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص دوت  

سنة و   ارتكابهم للجر ة، ا يعني عدم إمكا ية مساءلتهم امام المحاكم 

 .(208، صفحة 2011) اصري،  الوطنية المختصة  ا و ا وقق إجراءاتها المحددة

ومث وجهة  سر ا قإ ه هناك الكةير مث الجرائم ترتكب مث طرف اشخاص  

سنة، وخير دليل علس ذلك تلك الجرائم التي و ع   18و 16تتراوح اعمارهم ب  

  جمهورية الكو سو الد قراطية واوغندا، لذا كات مث الأجدر النص علس 

الي اقيق محاكمة هؤاء الأشخاص وذلك لتجنب إقلاتهم مث العقاب، وبالت

 العدالة الجنائية الدولية.
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» مث النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأ ه: 26/ب/8و تنص المادة 

يعتبر مث اا تهاكات الخطيرة الأخرى للقوا   والأعراف السارية علس 

المنازعات الدولية المسلحة تجنيد الأطفاب دوت الخامسة عشرة مث العمر إلزاميا 

القوات المسلحة او استخدامهم للمشاركة قعليا   الأعماب  او طوعيا  

 .                                                                                                (880، صفحة 2011)رجب،  «الحربية

البروتوكوب ااختياري الملحق اتفا ية وتجدر الإشارة إلى ا ه بموجب 

رقع هذا  19 2000حقوق الطفل بشأت اشتراك الأطفاب   المنازعات المسلحة لعام

ا يجوز ات تقوم » السث، إذ  ص  المادة الرابعة الفقرة الأولى منه علس ا ه:

المجموعات المسلحة المتميزة عث القوات المسلحة لأي دولة   اي ظروف مث 

 «.                                  السروف بتجنيد او استخدام الأشخاص دوت الةامنة عشر   الأعماب الحربية

 عدم ااعتداد بالصفة الرةية للشخص المسؤوب -.3.2

الحصا ة هي ذلك العائق الذي يحوب دوت إمكا ية اريك الدعوى  

الجنائية ضد مث يتمتع بها، وبالتالي عدم إمكا ية توجيه اي اتهام إليه وققا 

لأحكام القا وت الوطني الذي ارتكب السلوك المخالف لأحكامه هذه الحصا ة 

امام تأسيس العدالة، وإمكا ية محاكمة هذا الشخص    تشكل عائق حتس

 .                                                                                                     (frounille, 2012, p. 356) محكمة دولية

للقوا   الدولية جملة اامتيازات التي وتعني الحصا ات المكتسبة وققا 

تقررها ااتفا يات والمواثيق الدولية، وهي امتيازات تتعلق اساسا بمنح حصا ات 

ذات ابعاد متعددة تيسر له القيام بمسؤولياته ووظائفه وتقتضي عدم خضوعهم 

لقضاء الدولة التي يباشروت قيها مهامهم الوظيفية علس ات يبقس  ضاء بلدا هم 

 .                                                                      (221، صفحة 2017)الروسات،   ينتموت إليها ساريا   حقهمالتي

يرجع اساس مبدا الحصا ة إلى القاعدة العرقية   القا وت الدولي، وهي  

مبدا المعاملة بالمةل، هذه القاعدة  ننتها اتفا ية قينا للعلا ات الدبلوماسية لعام 

» مث هذه ااتفا ية الحصا ة الدبلوماسية كما يلي: 29، و د عرق  المادة 1961

ز بأي شكل القبض عليه او حجزه، للشخص الممةل الدبلوماسي حرمة، قلا يجو

وعلس الدولة المعتمد لديها ات تعامله بااحترام اللازم له، وعليها ات تتخذ كاقة 

 «.الوسائل المعقولة لمنع ااعتداء علس شخصه او علس حريته او علس اعتباره
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كما ات العرف الدولي يقر للمبعوث الدبلوماسي بالحصا ة مث القضاء 

مث اتفا ية قينا للعلا ات  31/1ة، حيث اشارت المادة الجنائي بصفة مطلق

يتمتع الممةل الدبلوماسي بالحصا ة القضائية الجنائية   »الدبلوماسية بأ ه:

 «.                                                        الدولة المعتمد لديها وتمتعه ايضا بالحصا ة القضائية المد ية والإدارية

ة رؤساء الدوب اعترف بها احقا بعد ااعتراف بحصا ة الممةل  وحصا   

الدبلوماسي ، قمث غير المعقوب ااعتراف بالحصا ة لسفير الدولة، وعدم 

 ااعتراف بحصا ة رئيسها.

و د  ررت محكمة  ورمبروغ عقب  هاية الحرب العالمية الةا ية عدم ااعتداد 

نائية لمجرمي هذه الحرب دوت إعطاء بالحصا ة، و ررت المسؤولية الدولية الج

» مث ائحتها التي  ص  بأ ه: 07اد س اعتبار لصفتهم الرةية طبقا لنص المادة 

المركز الرةي للمتهم  سواء كا وا رؤساء دوب او مث كبار الموظف  ا يعتبر 

، و د تم  محاكمة «عذرا معفيا مث العقاب او سببا مث اسباب اقيق العقوبة

"دو تز" امام حكمة  ورمبورغ وحكم عليه بالسجث لةبوت  مسؤوليته عث الرئيس 

 .(121، صفحة 2017)الروسات،  ارتكاب جرائم حرب

مث ااتفا ية الدولية لمنع جر ة الإبادة الجماعية  04كما تطر   المادة  

الأشخاص المدا   بارتكاب جرائم » إلى المبدا بنصها: 1948والعقاب عليها لعام 

 «.يعا بوت سواء كا وا حكاما او موظف  03إبادة او احد الأقعاب الواردة   المادة 

كما ات اللجنة القا و ية الموكلة لها صياغة مبادئ  ورمبورغ  ص    المبدا  

تكابها يتصرف مقترف الجر ة يسأب عنها إذا كات و   ار» الةالث علس ات:

 .(123، صفحة 2017)الروسات،  «بوصفه رئيسا للدولة او حاكما

ا » كما ات المحكمة العسكرية لطوكيو  ص    مادتها السادسة علس ات: 

الوضع الرةي للمتهم وا حقيقة كو ه  د تصرف بناء علس اوامر صادرة مث 

 الأعلس لث تكوت وحدها كاقية لإعفائه مث المسؤولية.حكومته او رئيسه 

مث النسام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية  07/02كما  ص  المادة 

ليوغسلاقيا السابقة علس اا يعفس احد المتهم  مث المسؤولية الدولية الجنائية 

 ايا كا   صفته الرةية سواء كات رئيسا لدولة او لحكومة او موظفا كبيرا،

 كما ا تعتبر هذه الصفة سببا مث اسباب تخفيف العقوبة.
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مث النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  06/02كما  ص  المادة  

إت الصفة الرةية » لروا دا سابقا علس عدم الدقع بالحصا ة، حيث  ص  بأ ه:

 للمتهم سواء كات رئيس دولة او مسؤوب سام ا تعفيه مث مسؤوليته الجزائية

 .(168، صفحة 2006)بلخيري،  «وا  كث اعتبارها داقعا لتخفيف العقوبة

اما النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ققد تعرض لمبدا استبعاد 

 حيث جاء قيها: 27الحصا ة عث مرتكبي الجر ة الدولية، مث خلاب  ص المادة 

يطبق هذا النسام الأساسي علس جميع الأشخاص بصورة متساوية دوت  -1

اي تمييز بسبب الصفة الرةية، وبوجه خاص قإت الصفة الرةية للشخص 

سواء كات رئيسا لدولة او حكومة او عضوا   حكومة او   برلمات او ممةلا 

ساسي، منتخبا حكوميا ا تعفيه مث المسؤولية الجنائية بموجب هذا النسام الأ

 كما ا ها ا تشكل   حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.

ا اوب الحصا ات والقواعد الإجرائية التي  د ترتبط بالصفة -2

الرةية للشخص   إطار القا وت الوطني او الدولي دوت ممارسة المحكمة 

 اختصاصها علس هذا الشخص.

مث  فس النسام،  28مث  سام روما الأساسي وعلس ضوء المادة  27إت المادة 

تعتبر الركيزة القا و ية الوحيدة قيما يخص مسألة تعليق الحصا ة القضائية 

الجنائية لقادة الدوب بهدف إ امة مسؤوليتهم ارتكاب جرائم   حق المجتمع 

 .(155، صفحة 2009هت /1430)حس ،  الدولي وضد البشرية جمعاء

علس مبدايث مهم ، الأوب هو مساواة النص المذكور ا فا اكد  و  د

الأشخاص امام هذه المحكمة بصرف النسر عث الصفة التي يتمتع بها ايا منهم 

حتس ولو كا   هذه الصفة رةية، بمعنس ات الصفة الرةية ليس  سببا 

لص لتمييز مث يتمتع بها عث الآخر الذي ا يحمل هذه الصفة، اما الةا ي قيخ

إلى عدم الأخذ بالحصا ات او القواعد الإجرائية سواء  ص عليها   القوا   

 .(155، صفحة 2009هت /1430)حس ،  الجنائية الوطنية او الدولية

مث النسام الأساسي  27ويبدو ات المشرع الدولي حاوب جاهدا    ص المادة 

للمحكمة إلى تلا  الدقع بعدم مسؤولية القادة او الرؤساء امام القضاء الدولي 

بعد ات اصبح  عائقا   المحاكمة امام القضاء الوطني كو ه يؤدي إلى إقلات 

 (157، صفحة 2009هت /1430)حس ،  المسؤول  مث العقاب
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مث النسام  27إت مبدا عدم الأخذ بالصفة الرةية الواردة    ص المادة 

 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تواجهه عدة مشاكل مث بينها:

مسألة تسليم متهم بارتكاب جر ة تدخل   اختصاص المحكمة الجنائية 

 مث النسام الأساسي للمحكمة بأ ه: 98الدولية، حيث ورد    ص المادة 

ا يجوز للمحكمة ات توجه طلب تقديم او مساعدة يقتضي مث الدولة  -1"

الموجه إليها طلب ات تتصرف علس نحو يتناقس مع التزاماتها بموجب القا وت 

الدولي قيما يتعلق بحصا ات الدولة او الحصا ة الدبلوماسية لشخص او 

 علس تعاوت ممتلكات تابعة لدولة ثالةة، ما لم تستطيع المحكمة ات اصل اوا

 تلك الدولة الةالةة مث اجل التنازب عث الحصا ة.

ا يجوز للمحكمة ات تتوجه بالطلب مث الدولة الموجه إليها ات تتصرف -2

علس نحو ا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفا يات دولية تقتضي مواققة الدولة 

تها المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة المرسلة لإعطاء مواقق

 ."علس التقديم

قهذا النص يفترض ات يتواجد المشمول  بالحصا ة مث رؤساء او  ادة 

عسكري  او غيرهم علس إ ليم دولة ثالةة غير دولتهم التي ينتموت إليها 

بجنسيتهم، و  هذه الحالة تطلب المحكمة مث الدولة التي يتواجدوت قيها تسليم 

تطلب مث الدولة التي يحمل المتهم هؤاء إليها، ويتوجب عليها ايضا ات 

جنسيتها التنازب عث الحصا ة التي يتمتع بها حسب التشريع الداخلي لدولته، 

قإذا رقض  دولته ذلك قإت المحكمة ا تستطيع ات تطلب مث الدولة المتواجد 

المتهم علس إ ليمها ات تتخلس عث التزاماتها بموجب ااتفا يات الدولية المتضمنة 

ا ة المتهم  الممنوحة لهم بمقتضس  وا   الدولة التي ينتموت إليها احترام حص

بجنسيتهم تفاديا لما  د يتسبب به تسليمهم دوت مواققتها مث توتر   العلا ات 

 .(221، صفحة 2014)يتوجي،  ب  الدوب

تصبح المحكمة الجنائية الدولية غير  ادرة علس مباشرة اختصاصها  وبذلك

إا بعد الحصوب علس مواققة الدولة المعنية اي الدولة الموجه إليها الطلب، 

، ومث ثم قإت الحصا ة 27يةير تنا ضا مع  ص المادة  98وبذلك قإت  ص المادة 

 لم تعد موجودة مث الناحية الفعلية.
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 بعدم تواقر ما ع مث موا ع المسؤولية الجنائية  الضوابط المتعلقة-.3

استقر القا وت الدولي الجنائي علس جواز تمسك اشخاصه با تفاء 

مسؤوليتهم الجنائية   حالة إتيا هم بعض الأقعاب او   ظل ظروف او ملابسات 

معينة متس تواقرت شروطها واوضاعها القا و ية بما يعرف بحاات ا تفاء 

الحاات القا و ية التي اوب دوت » الجنائية الدولية التي يقصد بها:المسؤولية 

 .(411، صفحة 2010)عبد السني،  «المساءلة الجنائية او العقاب عث الجر ة

والحقيقة ات موا ع المسؤولية الدولية الجنائية هي موا ع مرتبطة بالسروف 

وإرادته، بحيث تفقده القدرة علس التمييز او حرية ااختيار الشخصية للجا ي 

حينما يكوت الفعل المرتكب غير مشروع، قهي ا علا ة لها بالفعل إنما تتصل 

بالركث المعنوي، منها ما يصيب الإرادة بصورة طارئة كالإكراه، السكر، 

ر التخدير، حالة الضرورة، ومنها ما هو مرتبط بالأهلية الجنائية كالصس

 .(412، صفحة 2010)عبد السني،  والجنوت

و موا ع المسؤولية هي موا ع شخصية عكس اسباب الإباحة التي تعتبر اسبابا 

موضوعية وا ها ا تزيل الصفة الإجرامية عث الفعل، إذ يبقس الفعل غير مشروع، 

التي تزيل الصفة الإجرامية بحيث  وتسل له صفة الجرمية، عكس اسباب الإباحة

 .(90، صفحة 2005)البقيرات،  يصبح الفعل مشروعا

 موا ع المسؤولية الجنائية الناشئة عث ا عدام الوعي.- 1.3

إت المسؤولية الجنائية الدولية ا تقوم علس عاتق مرتكب الفعل ما لم يكث  د 

 وإرادة اي بكامل  وته العقلية وبشعور واختيار الوا ع ا دم عليه عث وعي

وغياب تلك  (663، صفحة 2000)سليمات، النسرية العامة لقا وت العقوبات، 

الملكات يتخذ صورت ، الصورة الأولى هي عدم كفاية تلك الملكات العقلية 

السث او الجنوت او المرض العقلي، اما والذهنية ويرجع ذلك إما إلى صسر 

الصورة الةا ية هي صورة اانحطاط العارض كتلك التي ترجع إلى السكر 

، صفحة 2000)سليمات، النسرية العامة لقا وت العقوبات،  والتسمم بالمخدرات

663). 
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  صسر السث: -.1.1.3

هو الشخص الذي لم يبلغ بعد سث الرشد  يعتبر صسر السث القاصر

القا و ي وا يستطيع القيام بمفرده بالتصرقات اللازمة لمباشرة حقو ه المد ية، 

، الصفحات 1998)القرام، وا  كث مساءلته جنائيا، إذا ارتكب جر ة"، ا سر / 

ما ع مث موا ع المسؤولية الدولية الجنائية لأت المسؤولية الدولية  (189-190

الجنائية  وامها الوعي والإدراك اللذات يتحددات بقدرة الشخص علس قهم 

، 2009)بشارة،  حقيقة اقعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محسور   الأشياء

 1989 وقمبر  20اتفا ية حقوق الطفل المو عة    و د عرق  ، (227صفحة 

الشخص الذي لم » بأ ه: الطفل 1990سبتمبر  20والتي دخل  حيز النفاذ   

سنة، ما لم يبلغ سث الرشد  بل ذلك بموجب القا وت المنطبق  18يبلغ سث 

 .(1989) ا سر المادة الأولى مث اتفا ية حقوق الطفل لعام  «عليه

إت اغلب التشريعات الجنائية الوطنية اخذت بهذا المفهوم، ومث بينها  

مث  49الجزائر التي حددت سث الرشد بةما ية عشر كاملة مث خلاب  ص المادة 

 15المؤرخ    15-12مث القا وت الجزائري ر م  02) تنص المادة   ا وت العقوبات

المتعلق بحماية الطفل بأت:" الطفل كل شخص لم يبلغ الةامنة  2005جويلية 

، 1966جوات  08المؤرخ    156 -66الصادر بموجب الأمر  عشر كاملة" .(

مث خلاب  ص المادة الةا ية  2015جويلية  15المؤرخ    15-12والقا وت ر م 

جويلية  15المؤرخ    15-12مث القا وت الجزائري ر م  02) تنص المادة  منه

المتعلق بحماية الطفل بأت:" الطفل كل شخص لم يبلغ الةامنة عشر  2005

 .كاملة" .(

لقد اثار موضوع  و د اخذ النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

يث ات المشروع مسؤولية الحدث  قاشا ب  الوقود الدبلوماسية   مؤتمر روما، بح

النهائي للنسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص علس ا تراح ، الأوب 

يجب ات تنسر المحكمة الجنائية    18 -16ينص علس ات الأشخاص ما ب  

مدى  ضجهم لتقرير المسؤولية الجنائية بموجب النسام الأساسي للمحكمة، 

 18و 13اوح اعمارهم ماب يث والةا ي ينص علس مسؤولية الأشخاص الذي تتر

ولكث عقابهم ومحاكمتهم تخضع لإجراءات خاصة يجب اديدها بموجب 

، 2009)بشارة، النسام الأساسي للمحكمة، ا سر/ محتوى النقاش   مرجع: 
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السث كما ع مث موا ع المسؤولية الدولية الجنائية مث  (228-227الصفحات 

ا يكوت للمحكمة » مث النسام الأساسي للمحكمة إذ تنص: 26خلاب  ص المادة 

سنة و   ارتكاب الجر ة المنسوبة  18اختصاص علس اي شخص يقل عمره عث 

 «.إليه

  الجنوت والعاهة العقلية:-.2.1.3

يقصد بالجنوت والعاهة العقلية جميع الأمراض التي تؤثر علس الملكات  

، 2005)البقيرات،  العقلية للفرد، بحيث تؤدي إلى ققدات الإدراك وااختيار الحر

، والحقيقة ات تعريف الأمراض العقلية ا يدخل   اختصاص رجاب (92صفحة 

)بشارة،  القضاء وإنما يجب الرجوع إلى طبيب مختص   هذه المسألةالقا وت او 

، ويعرف الجنوت ققها بأ ه: اضطراب عقلي يؤدي إلى ققد (229، صفحة 2009

 .(125فحة ، ص2014)يتوجي،  التمييز و نع إسناد الجر ة إلى إرادة المتهم

و د اتجه  معسم التشريعات الجنائية الوطنية إلى اعتبار الجنوت او المرض 

العقلي ما عا مث موا ع المسؤولية الدولية الجنائية، ومث بينها المشرع الجزائري 

ا عقوبة علس مث كات » مث  ا وت العقوبات عندما  ص  علس ا ه: 47  المادة 

مث  02  حالة جنوت و   ارتكاب الجر ة وذلك دوت الإخلاب بأحكام الفقرة 

 «.22المادة 

و د ا ر النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مث خلاب  ص المادة 

 ابه السلوك:ا يسأب الشخص جنائيا إذا كات و   ارتك» بأ ه: 31/01

يعا ي مرضا او  صورا عقليا بعدم  درته علس إدراك عدم مشروعية او  -ا

طبيعة سلوكه او  درته علس التحكم   سلوكه بما يتماشس مع مقتضيات 

 «.القا وت...

ويتع  تواقر شرط  اساسي  اعتبار الشخص الذي يعا ي مث مرض او 

سؤولية الجنائية امام المحكمة  صور عقلي كدقع يدقع به كما ع مث موا ع الم

الجنائية الدولية وهما: الشرط الأوب وهو ات يفضي القصور العقلي او حالة 

الجنوت إلى ققدات الشعور او ااختيار مث خلاب عدم  درة الجا ي علس إدراك عدم 

مشروعية او طبيعة سلوكه او  درته علس التحكم بما يتماشس مع مقتضيات 

الةا ي قهو ضرورة ات يكوت ققد الشعور وااختيار معاصرا القا وت، اما الشرط 

 (127-126، الصفحات 2014)يتوجي،  ارتكاب الجر ة
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 السكر ااضطراري- .3.1.3

إت ااضطرابات الناشئة عث السكر مث شأ ها ات تؤثر علس الشعور وااختيار،  

قتناوب السكر يحدث تسييرات جسيمة   الحالة العقلية للإ سات، بحيث يفقد 

القدرة علس تفهم النتائج التي  كث ات تترتب علس اقعاله كما يؤثر علس الإرادة 

، صفحة 2005)البقيرات،  ختلفةبتعطيل تقليل قاعلية ضبط النفس للبواعث الم

97). 

/ ب مث النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علس 31و د  ص  المادة 

ب( ا يسأب الشخص جنائيا إذا كات و   ارتكابه السلوك:   حالة سكر »)ا ه:

سلوكه او  درته علس مما يعدم  درته علس إدراك عدم مشروعية او طبيعة 

التحكم   سلوكه بما يتماشس مع مقتضيات القا وت، ما لم يكث الشخص  د 

سكر باختياره   ظل ظروف كات يعلم قيها ا ه يحتمل ات يصدر عنه  تيجة 

السكر سلوك يشكل جر ة تدخل   اختصاص المحكمة او تجاهل قيها هذه 

 «.ااحتماب

وع  مث السكر، السكر ااضطراري والسكر  لاحظ ات هذه المادة قر   ب    

ااختياري، قالأوب يؤدي إلى ا تفاء المسؤولية الجنائية، اما الةا ي قإ ه ا ينفي 

 .(230، صفحة 2009)بشارة،  المسؤولية

 موا ع المسؤولية الناتجة عث ا عدام ااختيار- .2.3

 الإكراه- .1.2.3

بأ ها ضسط مادي او  (115، صفحة 2005)البقيرات،  تعرف حالة الإكراه 

معنوي  ارسه المكره علس المكره لسلب إرادته او التأثير قيها ليتصرف المكره وققا 

، ويعتبر الإكراه   (415، صفحة 2010)عبد السني،  لما يريد القائم بالإكراه

كاقة التشريعات الجنائية المعاصرة سببا امتناع المسؤولية علس اعتبار ات إرادة 

 .(128، صفحة 2014)يتوجي،  المكره معيبة وغير كاملة

 ينقسم الإكراه إلى  وع  الإكراه المادي والإكراه المعنوي.و

هو  وة مادية تشمل الإرادة او مقدمها بصفة عارضة او  الإكراه المادي: -ا

مؤ تة وتفقد الإ سات سيطرته علس اعضاء جسمه، و د تدقعه إلى ارتكاب اقعاب 

، إذت قالإكراه المادي يقصد به ات يكره (416، صفحة 2010)عبد السني،  إجرامية
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علس إتيات قعل جنائي، او  نع ماديا مث تجنيبه  وة خارجية ا  كث الفاعل 

 .(417، صفحة 2010)عبد السني،  مقاومتها

قهو تلك القوة النفسية التي توجه إلى  فسية إ سات  الإكراه المعنوي: -ب

قتضسط علس إرادته، وامله علس ارتكاب جر ة ا  تأثير الخوف مث خطر او 

ضرر جسيم وشيك الو وع، إذت قالإكراه المعنوي هو ضسط شخصي علس إرادة 

، 2010)عبد السني،  شخص آخر بقصد حمله علس إتيات سلوك إجرامي مع 

 .(418صفحة 

و  كلتا الحالت  ينتفي الإثم وبا تفاء الإثم تنتفي معه المسؤولية 

الجنائية، ذلك ا ه ليس امام الشخص المكره إا ااستسلام للأمر الوا ع الذي 

 يدقعه إليه الشخص الآخر.

)د(  31/01ولقد  ص النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   المادة 

إذا كات » منه علس الإكراه كما ع مث موا ع المسؤولية الجنائية علس ا ه:

السلوك المدعي ا ه يشكل جر ة تدخل   اختصاص المحكمة،  د حدث ا  

تأثير إكراه  اتج عث تهديد بالموت الوشيك او يحدث ضرر بد ي جسيم، او 

زما وشيك ضد ذلك الشخص او شخص آخر وتصرف الشخص تصرقا ا

ومعقوا لتجنب ذلك التهديد، شريطة اا يقصد الشخص ات يتسبب   ضرر 

اكبر مث الضرر المراد تجنبه ويكوت ذلك التهديد صادر مث اشخاص آخريث او 

 «.تشكل بفعل ظروف اخرى خارجة عث إرادة ذلك الشخص

مث خلاب  ص هذه المادة  كث إجماب الأحكام العامة التي تناولها  سام روما 

 شأت حالة الإكراه علس النحو التالي:ب

ا بد ات يكوت السلوك  د حدث  تيجة إكراه، صورته تهديد بالموت  -1

 الوشيك او بحدوث ضرر بد ي جسيم.

يجب ات يكوت الخطر جسيما ومعيار الجسامة قيه هو ات يهدد بحدوث  -2

ا الموت، او جروح بد ية جسيمة بالسة ومستمرة، ولذا لو كات الخطر يسير

كالضرب بعصا بسيطة، قإت الأمر يعد تاقه وا يستفيد المكره مث الدقاع 

 الخاص بالإكراه.

اجاز المكره ات يداقع عث  فسه، او عث  فس السير الذي يتعرض لذات  -3

 الخطر، وخطر  يامه بالدقاع عث ماله، او ماب السير.
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 يتع  للشخص حتس يحتج بحالة الإكراه ات تكوت اقعاب الدقاع -4

 .(423-422، الصفحات 2010)عبد السني،  تتناسب وااعتداء علس النفس

 
 حالة الضرورة-.2.2.3

  القا وت الجنائي الوطني هي مجموعة مث السروف التي تهدد  الضرورة 

شخصا ما بالخطورة، و توحي إليه بطريقة الخلاص منه بارتكاب قعل إجرامي 

 .(233، صفحة 2009)بشارة،  مع 

واساس ااعتراف بحالة الضرورة هو ات الفرد الطبيعي  د اصبح شخصا مث 

اشخاص القا وت الدولي، وبالتالي يجب ات يستفيد مث المزايا التي تقررها مبادئ 

العدالة التي ا  كث ات يتجاهلها القا وت الدولي وهذا وققا لقاعدة "ا 

 .(234، صفحة 2009)بشارة،  مسؤولية حيث تنتفي حرية ااختيار"

ولقد تناول  العديد مث ااتفا يات الدولية السروف التي يسمح قيها 

المحارب بمخالفة  اعدة مث  واعد الحرب، غير ات تطور المعاهدات الدولية التي 

تبن  قكرة الضرورة  د اقض    النهاية إلى حصر هذه الفكرة   احواب معينة 

رى الحرب المعتقلوت   علس ات اس 1907مث اتفاق اهاي لعام  05ققض  المادة 

مدينة او معسكر يلتزموت بالبقاء   هذا المكات، غير ا ه  كث حبسهم كإجراء 

 .(443، صفحة 2010)عبد السني،  ام  وحينما تلح ظروف الضرور

اما النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ققد اخذ صراحة بعذر 

الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي، كما ع مث موا ع المسؤولية الجنائية دوت 

الإشارة لحالة الضرورة، ومع ذلك قالنص المذكور ينطوي عليها ضمنا 

 .(213، صفحة 2011) اصري،  باعتبارها إحدى حاات الإكراه المعنوي

 اسباب الإباحة- .3.3

الإباحة هي حاات ينتفي قيها الركث الشرعي للجر ة بناء علس  اسباب

 يود واردة علس النص للجر ة تستبعد منه بعض الأعماب، وهي ليس  مقتصرة 

 علس القا وت الجنائي الداخلي ققط، بل لها تطبيقاتها   القا وت الدولي

والجدير بالذكر ات القا وت الدولي لم يقف مث  ،(236، صفحة 2009)بشارة، 

هذه الأسباب مو فا موحدا، قإذا كات يعترف ببعضها كسبب للإباحة كحالة 

الدقاع الشرعي وامر الرئيس قإ ه يتجه نحو التضييق وعدم ااعتداد بالعاملة 

 بالمةل ورضاء المجني عليه كسبب للإباحة.
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  الدقاع الشرعي-. 1.3.3

يعرف الدقاع الشرعي بأ ه: الحق   استعماب القوة اللازمة الذي يقرره 

القا وت لمصلحة المداقع لرد ااعتداء الحاب عليه او علس ماله او علس  فس السير 

او ماله، وهو حق عام   مواجهة الناس كاقة ا يجوز رده وا مقاومته، كما ا ه 

)سليمات، النسرية العامة لقا وت العقوبات،  يعتبر حق وواجب    فس الو  

 .(129، صفحة 2000

وترتكز قكرة الدقاع الشرعي   القا وت الدولي علس  فس الأساس المقرر    

القا وت الجنائي الداخلي بتقديم مصلحة المعتدي عليه وجعلها اولى بالرعاية 

للدولة والفرد المعتدي عليه الدقاع ضد اقعاب مث مصلحة المعتدي، مما يخوب 

 ، و د تول  التشريعات الجنائية الداخلية(108، صفحة 1997)الأوجلي،  العدوات

/ج مث  ا وت العقوبات الجزائري بأ ه:" ا جر ة... إذا كات 39) تنص المادة 

الذي دقع  إليه الضرورة الحالة للدقاع الشرعي عث النفس او عث السير او الفعل 

عث ماب مملوك للشخص، او السير بشرط ات يكوت الدقاع متناسبا مع جسامة 

تنسيم مسألة الدقاع الشرعي مث حيث  شوء هذا الحق واستعماله،    ااعتداء.(

ا الحق مث خلاب  ص المادة ح  ات القا وت الدولي  ص علس ممارسة الدوب لهذ

مث ميةاق الأمم المتحدة دوت الإشارة إلى استعماب الأشخاص الطبيعي  لهذا  51

 الحق.

ولقد  ص النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علس حالة الدقاع   

الشرعي كما ع مث موا ع المسؤولية مخالفا بذلك ما جاء   المحاكم 

/ج حيث  31/01الجنائية الدولية السابقة، و هذا ما يستنتج مث خلاب  ص المادة 

لوك يتصرف ا يسأب الشخص جنائيا إذا كات و   ارتكبه الس»  ص  علس ا ه:

علس نحو معقوب للدقاع عث  فسه، او عث شخص آخر او يداقع   حالة جرائم 

الحرب عث ممتلكات ا غنس عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك 

وغير مشروع  للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا 

 «.الشخص، او الشخص الآخر او الممتلكات المقصود حمايتها

مث خلاب هذه الفقرة  ستنتج ات حق الدقاع الشرعي هو حق يستعمله   

المتهم عند محاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية   جر ة تدخل ضمث 
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مث النسام الأساسي للمحكمة الجنائية  05اختصاص المحكمة وققا لنص المادة 

 وهي: (208، صفحة 2014/2015)مخلط،  الدولية، بوجوب توقر شروط معينة

ات يكوت اقعاب الدقاع الشرعي موجهة ضد استخدام وشيك وغير  -1

 مشروع للقوة.

ات يكوت هذا الدقاع بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا  -2

 الشخص، او شخص آخر او الممتلكات المقصود حمايتها.

الشخص  فسه او عث شخص آخر، قالشخص و د يستعمل قعل الدقاع عث 

الذي يقع اسير حرب مةلا يجوز له ات يداقع عث  فسه، او زميل له ضد قعل 

يوشك ات يقع علس احدهما او كلاهما، ويهدد بالموت او بجروح بالسة، وا  كث 

لأي منهما دقع ذلك ااعتداء إا عث طريق الدقاع الشرعي، وليس بوسعهما 

خرى لمنع هذا ااعتداء، او ات الو   ا يسمح مطلقا   ات اللجوء إلى سلطة ا

 .(240، صفحة 2004)حجازي،  يلجأ اي منهما للشكوى

 :عدم الدقع بأمر الرئيس للإعفاء مث المسؤولية الجنائية -2.3.3

يعتبر امر الرئيس   القا وت الداخلي سببا مث اسباب الإباحة متس تواقرت  

شروط معينة، كما ات هذه القاعدة ا تةير اي خلاف علس الصعيد الداخلي، إا 

ات الأمر يختلف بالنسبة لطبيعتها علس الصعيد الدولي، وذلك بالنسبة 

)السعدي،  القا وت الدوليللجرائم الدولية التي تتم المساءلة عنها وققا لقواعد 

 .(291، صفحة 2002

و د اتفق  معسم التشريعات الجنائية الوطنية   اغلب الدوب علس اعتبار 

، صفحة 2014)يتوجي،  امر الرئيس الأعلس سببا لإباحة الفعل المعتبر جر ة

136). 

و د اختلف الفقه الدولي حوب احقية الشخص المتهم بارتكاب الجرائم 

الدولية الخطيرة ات يدقع عث  فسه المسؤولية الجنائية بحجة ا ه التزم بتنفيذ 

الأوامر الصادرة إليه مث رئيسه الأعلس الذي يجب طاعته، ليستفيد بذلك مث 

 اساب الإباحة وققا لقواعد القا وت الداخلي.

اي مث الفقه بأ ه ليس للدولة صلاحيات إصدار اوامر تخالف ققد ذهب ر

 واعد القا وت الدولي، ثم التحجج بامتناع المساءلة الجنائية عنها، لعدم جواز 

استعارة  سام  ا و ي يقره القا وت الوطني وتطبيقه علس الصعيد الدولي 
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ر القا وت وتجاهل الفرق الواضح   الأوضاع بينهما لأت تبنيه سيؤدي إلى إهدا

الدولي الجنائي والسماح بمخالفته وااعتداء علس اهم الحقوق والمصالح التي 

 .(172، صفحة 2004)حجازي،  يحميها

اما الراي الةا ي: قيرى بأت تنفيذ امر الرئيس الواجب طاعته وققا لقواعد 

القا وت الدولي ويكفي لتجريد السلوك القا وت الوطني يعد سببا للإباحة   

الإجرامي مث صفته غير المشروعة لأت ضروريات النسام العسكري تستدعي 

الطاعة الكاملة للمرؤوس التي يديث بها للرئيس، اما ات القا وت الدولي يعطي 

 الحق لكل دولة ات يكوت لها  سام عسكري تستع  به   الدقاع عث وجودها

 .(137، صفحة 2014)يتوجي، 

إضاقة إلى وجود حالة الإكراه، إذ ات المرؤوس عندما يصدر إليه امر مث 

رئيسه الأعلس قهو يكوت   حالة إكراه، وتسل المسؤولية الجنائية الفردية  ائمة 

 علس عاتق الرئيس الذي اصدر الأمر غير المشروع، وبالتالي يكفل تو يع العقاب

، صفحة 2009)بشارة،  عليه اهداف القا وت الدولي   الردع عث الجرائم الدولية

247). 

و  د تم تبني هذا المبدا   النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مث  

  حالة ارتكاب اي شخص لجر ة مث  -1»جاء قيها بأ ه: 33خلاب  ص المادة 

الجرائم التي تدخل   اختصاص المحكمة، ا يعفس الشخص مث المسؤولية 

الجنائية إذا كات ارتكابه لتلك الجر ة  د تم امتةاا لأمر حكومته، او رئيسا 

 عسكريا كات ام مدينا، عدا الحاات التالية:

إذا كات علس الشخص التزام  ا و ي بإطاعة اوامر الحكومة او الرئيس -ا

 المعني.

 إذا لم يكث الشخص علس علم بأت الأمر غير مشروع. -ب

 إذا لم تكث مشروعية الأمر ظاهرة. -ج

لأغراض هذه المادة يكوت عدم المشروعية ظاهرة   حالة اوامر ارتكاب  -2

 «.جر ة الإبادة او الجرائم ضد الإ سا ية

مث خلاب  ص المادة المذكورة  لاحظ ات النسام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية، اعتبر تنفيذ اوامر الرؤساء ما عا مث موا ع المسؤولية   الفقرة الأولى 

، وبالتالي خالف معسم الوثائق الدولية المستقرة   القا وت الدولي 33مث المادة 
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الجنائي، والتي اعتبرت امر الرئيس الأعلس مخففا للعقوبة وليس معفيا 

 للعقاب.

 خاتمة:-.4

 مث خلاب دراستنا لهذا الموضوع إلى عدة  تائج مث بينها ات: توصلنا  

المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة القضائية المختصة بمعا بة  -

الأشخاص الطبيعي  ققط دوت  الأشخاص المعنوي ، و الذيث يرتكبوت اشد 

 الجرائم خطورة، و التي تهم المجتمع الدولي بأكمله و هذا تطبيقا لنص المادة

 مث النسام الأساسي للمحكمة. 25

لقد اورد النسام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدءا هاما جدا ، و -

هو مبدا عدم ااعتداد بالصفة الرةية للشخص المتهم سواء كات رئيس دولة او 

حكومة او عضوا   حكومة او برلمات او موظفا حكوميا او كات  ائدا او رئيسا 

 مث النسام الأساسي للمحكمة. 29/1و هذا وققا لنص المادة  عسكريا مسؤوا،

ا اوب الحصا ات او القواعد الإجرائية المقررة للمتهم   إطار القوا   -

الوطنية دوت محاكمة هذا الشخص امام المحكمة الجنائية الدولية و هذا ما 

 مث النسام الأساسي للمحكمة.           27 ص  عليه المادة 

مث النسام الأساسي للمحكمة مسؤولية القادة و الرؤساء  28المادة تقرر -

مث النسام 98/1و المادة  27العسكري ، علما ات هناك تعارض ب   ص المادة 

الأساسي للمحكمة، بحيث تقضي المادة الأخيرة المذكورة ا ه ا يجوز للمحكمة 

الطلب ات تتصرف ات توجه طلب تقديم مساعدة يقتضي مث الدولة الموجه إليها 

علس نحو يتناقس مع التزاماتها بموجب القا وت الدولي قيما يتعلق بحصا ات 

الدولة او الحصا ة الدبلوماسية لشخص او ممتلكات تابعة لدولة ثالةة ما لم 

تستطع المحكمة ات اصل اوا علس تعاوت تلك الدولة الةالةة مث اجل التنازب 

نص يشكل احد مواطث الضعف   النسام عث الحصا ة، و الحقيقة ات هذا ال

 الأساسي للمحكمة و ادائها المستقبلي.

هناك اسباب تؤدي إلى امتناع المسؤولية الجنائية الدولية وردت    ص -

مث النسام الأساسي للمحكمة و هي حالة ما إذا كات مرتكب  33إلى 31المادة 

و التمييز، و حالة  الجر ة يعا ي مث مرض او  صور عقلي يعدم لديه الإدراك

السكر ااضطراري او إذا كات ا  تأثير إكراه معنوي  اتج عث تهديد بالموت 
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الوشيك او حدوث ضرر بد ي جسيم مستمر ، او وا ع ا  تأثير  وة  اهرة او 

حادث مفاجئ، او ات يكوت الشخص  د تصرف استنادا إلى حق الدقاع عث  فسه 

 ب مع درجة الخطر الذي يهدده.او غيره بشكل مقبوب و بدرجة تتناس

مث النسام الأساسي للمحكمة  ررت بأت الشخص الذي يرتكب  33المادة  -

جر ة ما تنفيذا لأمر حكومة او رئيس عسكريا كات او مد يا ا يعفس مث 

مسؤوليته، إا إذا اثب  ا ه كات ملتزم  ا و ا بإطاعة اوامر الحكومة او الرئيس 

 بعدم مشروعية الأمر.المعني مع ا تفاء العلم 
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